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 الملخص:  
ونية من أبرز مستجدات المنظومة القانونية الجزائية الجزائرية، حيث   يعد نظام المراقبة الالكتر

ع الجزائري للقضاء الجزا ي حرية تطبيقها جاء ضمن برنامج عصرنة قطاع العدالة، ومن خلاله منح المشر
ئ 

امات الرقابة القضائية ثم كإجراء بديل عن العقوبة  ز واعتمدها لأول مرة كإجراء لتعزيز تنفيذ بعض التر
السالبة للحرية وذلك من أجل تشجيع القضاء على تطبيق بهذا النوع من العقوبات وتفادي العقوبات 

ة المدة، وذلك لمواكبة السياسة العقابية ي تعتمد على العقوبات البديلة   السالبة للحرية قصتر
الحديثة التر

 كجزاء للجرائم البسيطة. 
 

ونيةالكلمات المفتاحية ، الحرية، المراقبة، الالكتر ي
 : القضاء، الجزائ 

Abstract : 
The electronic monitoring system is one of the most prominent developments in 
the Algerian criminal legal system , for to encourage the judiciary to apply this 
type of penalties and to avoid penalties depriving freedom of short duration, in 
order to keep pace with the modern penal policy that relies on alternative 
punishments as punishment for minor crimes . 
 
Key words: judiciary, criminal , freedom , electronic, surveillance . 
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 المقدمة:  -1
ونيرة لأول مررة سرنة  يررررع الجزائرري نظرام المراقبرة اتلكتر عرن رريرق الأمرر  2015عرف التشر

ي التحقيررق سررلطة  1المعردل والمررتمم لقررانور اتجرراءات الجزائيررة 15-02
والررذي مرنح قررالز

ي المررررررادة 
ونيررررررة أثنرررررراء الرقابررررررة القضررررررائية   ز إ.ج، ثررررررم ق.  1مكررررررر  125الأمررررررر بالمراقبررررررة اتلكتر

والمتضررررررمن قررررررانور تنظرررررريم  04-05المررررررتمم للقررررررانور  قررررررم  01-18بموجررررررن القررررررانور  قررررررم 
ز  السررجور واعررادة اتدمرراج الاجتمرراوي للمحبوسرر ر

ي تطبيررق العقوبررات 2
، والررذي مررنح لقررالز

و   ونيررة إذا ترروا رت  ر سررلطة تنفيررذ العقوبررة السررالبة للحريررة تحررق نظررام المراقبررة اتلكتر
ررر  ر ررريررررع معينررررة، وهمررررا النصررررار التشر ر ي التشر

ونيررررة  ز يعيار الوحيرررردار المنظمررررار للمراقبررررة اتلكتر
 الجزائري. 

ي ت ناهرررررا 
ونيرررررة ضرررررمن أحرررررد وسرررررائل إعرررررادة الت هيرررررل الاجتمررررراوي الرررررتر

وتررررردخل المراقبرررررة الالكتر
ع الجزائري ضمن السياسة العقابيرة الحديثرة القائمرة عرلى تفرادي العقوبرات السرالبة  المشر

ي 
ة المرررررردة وتخويررررررل القررررررالز سرررررلطة اسررررررتبدالها ببرررررردائل العقررررررا ، نظرررررررا ل ثررررررا   للحريرررررة قصررررررتر

ي خلفهررا الحرربل قصررتر المرردة عرررلى المحكرروم عليرره والمجتمررع عررلى حررد سرررواء، 
السررلبية الررتر

ي د اسررررررة نطرررررراق تطبيررررررق هررررررذ  العقوبررررررة مررررررن خررررررلال رررررررر  
وتكمررررررن أهميررررررة هررررررذا الموضرررررروع  ز

ي 
ونيرررة أحرررد بررردائل العقرررا  الرررتر يمتلرررك القضررراء  اتشررركالية التاليرررة: إذا كانرررق المراقبرررة الالكتر

ي  رررررل مبرررررردأ 
ي حريرررررة تطبيقهرررررا عررررررلى المحكررررروم عليررررره  مررررررا هرررررو حجرررررم هررررررذ  الحريرررررة  ز

الجرررررزائ 
عية؟ هل هي مطلقة أم حرية نس ية؟

 الشر

ونيرة ثرم إ  مرد   سنجين على هذ  الاشكالية من خلال التعرر  لمفهروم المراقبرة الالكتر
و  وقليررات تطبيقهررا  ي تطبيقهررا بد اسررة  ر

ي  ز
بالاعتمرراد عررلى المررنهج  سررلطة القضرراء الجررزائ 

ونيررة،  ي ت نررق نظررام المراقبررة الالكتر
ريعات الررتر ر ي ومختلررت التشر

ريررررع الجررزائ  ر ز التشر المقررا ر برر ر
ي والتحلرريلىي لجميررع النصرروم القانونيررة المتعلقررة با سرراء هررذ  

وكررذا عررلى المررنهج الاسررتقرائ 
 . ي  النظام العقائ 

ونية -2  مفهوم المراقبة اتلكتر
و  ي                           la surveillance électronique نية يعد نظام المراقبة اتلكتر

وئز أو السوا  اتلكتر
le bracelet électronique   ي مجال العقا ، وهي تقنية

، من أبرز النظم الحديثة  ز

                                                           
ي  02-15الأمر   -1 

المعدل والمتمم لقانور اتجراءات الجزائية، الجريدة  2015 جويلية 23المؤ خ  ز
ي 40الرسمية عدد 

 ، المتضمن قانور اتجراءات الجزائية. 2015يوليو  23، المؤ خة  ز
ي  01-18القانور  قم  - 2

المتمم للقانور  قم  2018يناير 30المرا ق ل 1439جماد  الأو   12المؤ خ  ز
، الجريدة الرسمية عدد والمتضمن قانور تنظيم الس 05-04 ز جور واعادة اتدماج الاجتماوي للمحبوس ر
ي  05

.  2018يناير  30المؤ خة  ز ز  المتضمن قانور تنظيم السجور واعادة اتدماج الاجتماوي للمحبوس ر
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تكنولوجية متطو ة تهدف لتحقيق المصلحة الخاصة للمتهم، من خلال السما  له 
، وكذا مواجهة 3اعية بصو ة عادية بعيدا عن الاعتقالبمما سة حياته العائلية والاجتم

 .4الآثا  السلبية للحبل ومشكلة ازدحام السجور و اهرة العود

ي كندا منذ سنة 
"  المعتمد  ز  ي

ز ونية من نظام "الحبل المتز وتستمد  كرة المراقبة الالكتر
ي يرجع إ  1946

بجامعة  أستاذ  swchwitzgebel »  «  Ralph ، إلا أر أصلها الحقيقر
ونية،  1968ها  ا د الأمريكية الذي اقتر  منذ  و  مع المراقبة اتلكتر نظام ات راج المشر

ي جاك   1979ثم إ  المما سة القضائية الأمريكية منذ أوت 
كفكرة مبتكرة من القالز

 . jack loveلوف 

ونية ثم لطرق تطبيق المراقبة اتلكتر   ونية. و يما يلىي سنتطرق لتعريت المراقبة اتلكتر

ونية -1.2  تعريت المراقبة اتلكتر
ونية من رريقة تطبيقها، ومن الغر  المقر ة من أجله،  ينطلق تعريت المراقبة اتلكتر
ونية من حيث استعمالها، وثانيا تعريت  ولذلك سنتطرق أولا لتعريت المراقبة اتلكتر

ونية من حيث غرضها.   المراقبة الالكتر

ي تعريت المراقبة اتلكتر  -أولا
 ونية من حيث تطبيقها القضائ 

يعات  ونية وعلى هذا الأساس قامق التشر تنوعق التطبيقات القضائية للمراقبة الالكتر
ونية من خلال أهم تطبيقاتها  ي هذا الصدد سنتطرق لتعريت المراقبة اتلكتر

بتعريفها، و ز
 القضائية. 

ونية كتدبتر مصاحن للرقابة القضائي -أ   ةتعريت المراقبة اتلكتر

ام معزز للرقابة القضائية بمقتضز قانور  ز ونية كالتر ع الفرنسي المراقبة اتلكتر أد ج المشر
ي المادة  2002س تمت   09

يررررع الجزائري  ز ي ت ناها التشر
مكر   125وهي الصو ة الأو  التر

ونية  1 ي التحقيق أر ي مر باتخاذ ترتيبات من أجل الرقابة الالكتر
ق.إ.ج حيث يمكن لقالز

ي الفقرة للتحقق م
ام المتهم بتدابتر الرقابة القضائية المذكوة  ز ز ن مد  التر

من المادة السابقة، وهذا إذا كانق الأ عال المنسوبة للمتهم قد تعرضه  10و9و6و2و1
 لعقوبة الحبل أو عقوبة أشد. 

                                                           
ونية كبديل عن الجزاءات السالبة للحرية، مجلة الحقوق والعلوم  - 3 عرشوش سفيار، المراقبة الالكتر

 435م  2017الجزء الأول، جوار  8عة خنشلة، العدد السياسية، جام
4 - Christine Lazerges , l’électronique au service de la politique criminelle, du 
placement sous surveillance électronique statique (pse) au placement sous 
surveillance mobile (psem) , r ,s,c dalloz, n°1 2006 p 183 
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ي 
ونية كتدبتر مصاحن للرقابة القضائية ب نها إجراء يتخذ  قالز وتعرف المراقبة الالكتر

ي المكار والزمار التحقيق ل
ات محددة  ز لت كد من تواجد الخاضع للمراقبة خلال  تر

 . 5المخصص

ونية كبديل عن الحبل المؤقق -    تعريت المراقبة اتلكتر

ونية كبديل عن الحبل الاحتياطي بموجن   ع الفرنسي بالمراقبة اتلكتر أخذ المشر
عدة انتقادات مما ولكنه قوبل ب 1996/ 12/ 30الذي صد  بتا يررررخ  1235-96القانور 

، لكنه عاود تقنينه  ي مجال الحبل الاحتياطي
استوجن إلغاء أحكامه الخاصة بتطبيقه  ز

اءة سنة  ي قانور تدعيم قرينة الت 
، ومفاد  إلزام المحبوس احتياريا 20006مرة أخر   ز

ونيا له أو محل إقامته خلال ساعات محددة تتم  يها مراقبته إلكتر ز ي متز
 . 7باتقامة  ز

ونية كعقوبة بديلةتع -ج  ريت المراقبة اتلكتر

ي 
ونية كعقوبة بديلة بموجن القانور الصاد   ز  2004ما س  09تقر ت المراقبة اتلكتر

المتضمن مواكبة العدالة لتنامي الظاهرة اتجرامية المعدل لقانور العقوبات حيث أجاز  
ونية كبديل ي الحكم أر يصد  حكمه بالمراقبة اتلكتر

عن العقوبة  ك صل عام لقالز
ة المدة ضمن المواد   ق.ع.ف.  3-26-132إ   1-26-132السالبة للحرية قصتر

ي للمحكوم عليه بدلا من 
ونية كعقوبة بديلة ب نها إلزام القالز وتعرف المراقبة اتلكتر

له أو محل إقامته أو أي مكار قخر يحدد  له، خلال أوقات معينة،  ز ي متز
حبسه باتقامة  ز

ي تحديدها 
ي أو التكوين يراو  ز

بص المهتز ي المما س، أو التر
ساعات النشا  المهتز

ي الحياة 
التعليمي المتبع، أو أي عمل مؤقق بهدف إعادة اتدماج أو المساهمة الفعالة  ز

، بحيث يتم الت كد من ذلك عن رريق مراقبته  ي و ة الخضوع لعلاج رت 
العائلية، أو ضز

ونيا، ويتحقق ذلك من الناحية الفنية بو  ي يد المحكوم عليه إلكتر
ي  ز
وئز ضع سوا  إلكتر

ي المكار والزمار 
يسمح لمركز مراقبة مركزي بمعر ة ما إذا كار المحكوم عليه موجودا  ز

 . 8المحددين له أم لا

                                                           
ونية، دا  النهضة العربية، الطبعة الأو ، القاهرة،  - 5 ز عبيد، المراقبة الجنائية اتلكتر أسامة حسن ر

 06،  م 2009
6- Charles Froment , législation domicile sous surveillance électronique 
l’exécution de la peine et les liberté publiques ;R :P :D :P 1996, p121 

وينة ) رريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خا ج السجن(، دا   عمر سالم، - 7 لمراقبة اتلكتر
 9م  ،2000النهضة العربية، الطبعة الأو ، القاهرة 

وينة، مرجع سابق، م  - 8  10عمر سالم، المراقبة اتلكتر



www.manaraa.com

 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -مجلة الدراسات القانونية )صنف ج( 

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  755 - 737ص:                 ه 1442  ذو القعدة -م 2021 جوان: السنة                 02العدد:              07المجلد: 

 

741 

ونيا للمراقبة عن بعد، بموجبه يمكن الت كد من وجود  ويتضمن هذا الأسلو  نظاما إلكتر
ي أو غيا  الشخص عن المكار المخصص تقامته بم

 . 9وجن حكم قضائ 

ونية كبديل عن المؤسسة العقابية -د   تعريت المراقبة اتلكتر

ونية كوسيلة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية   ع الفرنسي المراقبة الالكتر أد ج المشر
ة المدة ضمن المواد  من قانور اتجراءات الجزائية  14-723إ   7-723قصتر

ز هما تطبيق المر 10الفرنسي  ام تابع ، ضمن صو ت ر ز ونية بصفة أصلية أو كالتر اقبة الالكتر
و .   لنظام ات راج المشر

ونية من خلال هذ  الصو ة ب نها: " حمل المحكوم عليه  ويعرف الفقه المراقبة اتلكتر
ي بيد ، موصل ب جهزة استقبال إ  الجهة المشر ة على التنفيذ بهدف 

وئز جهاز إلكتر
امات الم ز امه للالتر  .11فروضة عليه "التحقق من مد  احتر

يررررع الجزائري من خلال القانور  المتمم لقانور تنظيم السجور  01-18وقد عر ها التشر
ز  ي المادة  واعادة اتدماج الاجتماوي للمحبوس ر
مكر  ب نها: " إجراء يسمح بقضاء  150 ز

ي حمل 
المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خا ج المؤسسة العقابية، يتمثل  ز

ي مكار تحديد اتقامة  الشخص المحكوم
ي يسمح بمعر ة تواجد   ز

وئز عليه لسوا  إلكتر
ي تطبيق العقوبات". 

ي مقر  الوضع الصاد  عن قالز
ز  ز  المب ر

ي تطبيق العقوبات تلقائيا أو  01-18من القانور  1مكر  150وربقا للمادة 
يمكن قالز

العقوبة بناء على رلن المحكوم عليه شخصيا أو عن رريق محاميه، أر يقر  تنفيذ 
ي حالة اتدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها 

ونية،  ز تحق نظام المراقبة اتلكتر
ي حالة ما إذا كانق العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذ  المدة. 03ثلاث )

 ( سنوات أو  ز

ونية كتدبتر أمن -ه   تعريت المراقبة اتلكتر

يررررع الفرنسي هذ  الصو ة من خلال القانور المتعلق  2005ديسمت   12 عرف التشر
ق.ع.ف نظام  12-36-131إ   9-36-131وقر  بموجن المادة  12بمكا حة العود

                                                           
ونية " السوا   - 9 ، الوضع تحق المراقبة اتلكتر ي

ي السياسة العقابية الفرنسية،  صفاء أوتائز
"  ز ي

وئز اتلكتر
العدد الأول،  25مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، كلية الحقوق، جامعة دمشق، المجلد 

 129،  م 2009
10 - Christine Lazerges , op cit , p 183 - 184 
11 - Charles froment, op cit, p 122  
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ة، وأرلق عليها مصطلح  ز المعتدين اتجرام الخطتر ونية بالنسبة للمجرم ر
المراقبة اتلكتر

ونية المتحركة  ونية   PSEM" الوضع تحق المراقبة اتلكتر ا لها عن المراقبة اتلكتر ز تميتر
ي صو ة عقوبة بديلة PSEالثابتة 

ونية  ز وهي المراقبة الالكتر
، ومفادها إلزام المحكوم 13

ي حالة 
عليه بعقوبة مقيدة للحرية لا تتجاوز سبع سنوات أو المحكوم عليه الذي يكور  ز

ي 
وئز ي من أجل جنحة أو جنحة لا تتجاوز خمل سنوات بحمل سوا  الكتر

العود القانوئز
ز قابلة للتجد ي مادة الجنايات، بشر  لمدة سنت ر

ز  ز ي مادة الجنح ومرت ر
يد مرة واحدة  ز

امات المفروضة عليه تطبق عليه  ز ي حالة اتخلال بالالتر
موا قة المتهم، مع تنبيهه أنه  ز

 عقوبة الحبل. 

ونية من حيث غرضها -ثانيا   تعريت المراقبة اتلكتر

ز حق الدو  ونية قلية تسعى للموازنة ب ر
، تعتت  المراقبة الالكتر ي

ي العقا  وملاحقة الجائز
لة  ز

ام كرامته، وذلك  مع تحقيق مصلحة هذا الأختر الذي هو قبل كل شر  إنسار وجن احتر
ي أو متابعة تعليمه أو 

من خلال ما يسمح به هذا النظام للمحكوم عليه للقيام بنشا  مهتز
ها من الان ي حياته العائلية إ  غتر

شغالات البحث عن عمل والمشا كة بطريقة أساسية  ز
ي من ش نها منعها من تكرا  الجريمة

 . 14التر

ونية -2.2  ررق المراقبة اتلكتر
 : ونية وهي

يعات العقابية المقا نة وجود ثلاث ررق للمراقبة اتلكتر ي التشر
 يلاحظ  ز

 15رريقة التحقيق الدقيق -أولا 

ي المكار أو المن
طقة و يها يستخدم الهاتت للت كد من أر المحكوم عليه موجود  علا  ز

مج بالاتصال هاتفيا وعشوائيا بمكار المحكوم  المحددة، بحيث يقوم جهاز كمبيوتر مت 
عليه الذي يجن عليه أر يرد على المكالمة، ويجن أر تقدم كلمة مرو  محددة سلفا 

 . 16والت كد منها عت  بصمات صوتية معينة

 

                                                                                                                                   
12 - Olivier Razac, le placement sous surveillance électronique mobile, un 
nouveau model pénal ? synthèse, centre interdisciplinaire de recherches 
appliquée au champ pénitentiaire ( CIRAP), septembre 2010, p 2 
13 - Christine Lazerges , Op Cit, P 184 

 843عرشوش سفيار، مرجع سابق، م  - 14
 144المرجع نفسه، م  - 15
 446المرجع نفسه،  م  - 16
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 رريقة المراقبة المستمرة -ثانيا 

ي ت خذ 
ي ت نق هذا النظام، وبموجبها وهي الطريقة الشائعة والتر

يعات التر بها أغلن التشر
يتم تتبع المحكوم عليه باستمرا ، وهي تتطلن بعض الأجهزة التقنية المتطو ة كسوا  

ي وجهاز استقبال. 
وئز  إلكتر

ونية عت  الساتيليق -ثالثا   رريقة المراقبة اتلكتر

ي الولايات المتحدة الأمريكية       
وهي الطريقة المطبقة  ز

، وبموجبها تقوم الجهات 17
ي أي وقق 

اماته عت  الساتيليق  ز ز ام المحكوم عليه بالتر ز المختصة بمراقبة مد  التر
ي إرا  المراقبة ، شاءت

م  يها المتهم  ز ز ويبدو أر الجزائر قد ت نق الصو ة الثانية، ويلتر
ي ال

ونية بعدم مغاد ة الحدود اتقليمية المحددة له، إلا بإذر من القالز مصد  اتلكتر
ي الأمر، والامتناع عن  ؤية 

للأمر، وكذا عدم الذها  إ  بعض الأماكن المحددة  ز
ي إقامة مهنية يعينها 

ي أو الاجتماع ببعضهم، أو المكوث  ز
الأشخام الذين يعينهم القالز

، أو عدم مغاد ة مكار اتقامة إلا  ي
ي الأمر وعدم مغاد تها إلا بإذر من القالز

ي  ز
القالز

ي مواقي
و  و ز  ق محددة. بشر

ز جميع الوسائل والأجهزة الازمة لتنفيذ المراقبة عن بعد يتم  وتجد  اتشا ة إ  أر ت م ر
ت مينها عن رريق عاملىي اتدا ة العقابية، وذلك خلال مهلة خمسة أيام من تا يررررخ صدو  
ي 
ونية، كما يمكن الاستعانة  ز ي تطبيق العقوبات بالوضع تحق المراقبة اتلكتر

قرا  قالز
، ومرخص لهم بالوضع هذا ا ز لأمر ب شخام من القطاع الخام بشر  أر يكونوا مؤهل ر

 قيد التطبيق لهذ  الوسائل. 

ونية -3 ي الحكم بالمراقبة اتلكتر
ي  ز
 حدود حرية القضاء الجزائ 

ونية كبديل  ي أر يصد  قرا   بالوضع تحق المراقبة اتلكتر
يررررع للقضاء الجزائ  أجاز التشر
ي للعقوبة السالبة للحرية 

ة المدة بموجن القانور الصاد   ز  2004ما س  9قصتر
و   3-26-132إ   1-26-132ضمن المواد من  ق.ع.ف، وذلك عند توا ر  ر

ي مضمونها حدا لحرية 
ي تتضمن  ز

و  التر ونية ومتطلباتها، هذ  الشر المراقبة اتلكتر
ي تطبيق هذ  العقوبة. 

ي  ز
 القضاء الجزائ 

 

 

                                                           
ونية، مرجع سابق، م  - 17 ، الوضع تحق المراقبة اتلكتر ي

 144صفاء أوتائز
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و  الحكم بالمراقبة اتلك 1.3 ونية ر  تر

و  المتعلقة بالمحكوم عليه -أولا   الشر

ونية يشتر  لتطبيقها على  من خلال النصوم القانونية المنظمة للمراقبة اتلكتر
 : و  هي

 المحكوم عليه ثلاثة  ر

ز والأحداث -أ  ونية على البالغ ر
 تطبيق المراقبة اتلكتر

ونية تجنن المحكوم عليه الدخول إ  ا ع إر كور المراقبة اتلكتر لسجن جعلق المشر
ز والأحداث على حد سواء، وقد حدد القانور  ئة  الفرنسي يلج  لتطبيقها على البالغ ر

ز  ونية وهم الذين تبلغ أعما هم ب ر
ي يمكن إخضاعهم للمراقبة اتلكتر

إ   12الأحداث التر
ز  1159-97من القانور  8-20سنة وذلك ربقا للمادة  18 المتعلق بالأحداث الجانح ر

 . 18ا قة من يملك السلطة الأبويةبشر  مو 

ي المادة 
ع الجزائري  ز نصق  01-18من القانور  2مكر   150ونشتر هنا إ  أر المشر

ونية إلا بموا قة المحكوم  على عدم إمكانية اتخاذ مقر  الوضع تحق المراقبة اتلكتر
ي إذا كار قاضا، ولكنه لم يحدد  ئة القصر المستفيدة م

ن هذا عليه أو ممثله القانوئز
ونية  ع الجزائري تطبيق المراقبة الالكتر ، هل أجاز المشر النظام، وهنا يطر  التساؤل التا ي

 على جميع القصر؟

بالرجوع للقواعد العامة المتعلقة بالأحداث وباستقراء المواد القانونية المتعلقة بالحدث  
ية الطفل المتعلق بحما 12-15من القانور  2/ 58و  1/ 58و  57والمادة  56كالمادة 

ونية  51و  49وكذا المادة  ق.ع  إر الطفل الذي يمكن إخضاعه لنظام المراقبة اتلكتر
سنة، بصفته الحدث الذي يمكن أر تطبق عليه إما  18إ   13هو الطفل البالغ من 

ي 
تدابتر الحماية أو التهذين أو عقوبات مخففة، أما ما عدا هذ  الفئة  إر الحدث  ز

يررررع الجزائري لا   يخضع إلا لتدابتر الحماية أو التهذين.  التشر

ونية يشمل النساء والرجال على حد  ومن ناحية أخر   إر تطبيق نظام المراقبة اتلكتر
ي مجال تطبيقها أو كيفيتها.  19سواء

 ولا  رق بينها  ز

 

                                                           
يررررع الجزائري، مكتبة الو اء القانونية، الطبعة الأو ،  18 ي التشر

معاش سا ة، العقوبات السالبة للحرية  ز
 268م  2016الاسكند ية، 

، الوض - 19 ي
ونية، مرجع سابق، م صفاء أوتائز  137ع تحق المراقبة اتلكتر
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  ضا المحكوم عليه -  

يررررع الفرنسي  ضا الخاضع للمراقبة ي التشر
ونية  ز ، حيث لا يتطلن نظام المراقبة الالكتر

ي إصدا  حكمه بالوضع تحق المراقبة دور موا قته، وهو ما يدل 
ي الجزائ 

يجوز للقالز
ي الأصل لصالح المحكوم عليه لدعم 

ونية مقر   ز على أر الحكم بالمراقبة الالكتر
، وبالتا ي لا يجوز الوضع تحق المراقبة وذلك ربقا للمادة  متطلبات الت هيل الاجتماوي

 .ف. ق.ع 2 قرة  132-26-1

ونية تختلت نوعا ما عن موا قته  إلا أر موا قة المحكوم عليه بالخضوع للمراقبة اتلكتر
ز اشتر   را جوهريا ح ر ع الفرنسي  ر للخضوع لأي عقوبة بديلة أخر  وذلك لأر المشر
ع أر يتم ند  محامي 

ي حضو  محامي الخاضع للرقابة، كما أوجن المشر
صدو  الرضا  ز

تعذ  حضو  المحامي تلقائيا له إذا تغين أو 
20 . 

ونية  واذا كار المحكوم عليه قاضا غتر محبوس  إر الحكم بوضعه تحق المراقبة اتلكتر
ي 
لا يمكن أر يتخذ إلا بعد قبول و ي أمر  أو أي شخص له سلطة الولاية عليه، ولعل  ز

ام حرمة الحياة  ي احتر
ع الفرنسي لرضاء المحكوم عليه دليل على تشدد   ز ا  المشر اشتر

ونية قيدا عليها وهو ما يت   وجو  ا ي تشكل المراقبة اتلكتر
، والتر لخاصة لهذا الأختر

قبوله الصريررررح بها والا استبعادها، إذ لا يجوز ب ي حال من الأحوال أر تمل إجراءات 
 . 21تنفيذ المراقبة كرامة المحكوم عليه أو خصوصية حياته

ع الفرنسي أر يتم تطبيق هذا النظام بناء على رلن المحكوم عليه أو  وقد أجاز المشر
ي تطبيق العقوبات، وذلك ليجعل لهذا النظام ذو خاصية 

النائن العام أو من ررف قالز
ي قر واحد،  المحكوم عليه يمكنه رلن 

مزدوجة بجعله حقا للمحكوم عليه، وعقوبة  ز
ة ونية بدلا من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصتر المدة،  الخضوع لنظام المراقبة الالكتر

وره وأي إخلال بها  ي حالة ما إذا  ر  عليه هذا النظام  إنه يكور ملزما بالتقيد بشر
و ز

 . 22يجعله عرضة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية

ي حاجة إ  الوضع خا ج السجن  تحق 
ي الأختر يتوجن أر يكور المحكوم عليه  ز

و ز
ي أو مت

ي أو تكوين المراقبة وذلك من خلال إثباته لمزاولة نشا  مهتز
ابعة تربص مهتز

، أو أم  ي منصن شغل مؤقق بهدف إعادة اتدماج الاجتماوي
، أو العمل  ز تعليمي

                                                           
ونية، دا  النهضة العربية، الطبعة الأو ، القاهرة،  - 20 ز عبيد، المراقبة الجنائية اتلكتر أسامة حسن ر

 94، م 2009
ي القانور  - 21

ي الجزائر، أرروحة لنيل شهادة دكتو ا   ز
ة، ترشيد السياسة الجنائية  ز ز  ضا بن سعيد معتر

ي 
 315، م 2016والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر، الجنائ 

 268سا ة معاش، مرجع سابق، م  - 22
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ي أو بعبا ة أخر   و ة خضوعه لعلاج رت 
ي الحياة العائلية جد لازمة، أو ضز

مساهمته  ز
ي الحياة 

ي المؤسسة العقابية سيعيق ت هيله وعودته إ  الاندماج  ز
ب ر الحبل  ز
 . 23ق.ع.ف 1 قرة 1-26-132ن جديد ربقا للمادة الاجتماعية م

ام كرامة المحكوم عليه وسلامته وحياته الخاصة -ج   احتر

ونية يجن  2 قرة  8-723بالرجوع لأحكام المادة  ق.إ.ج.ف  إر الحكم بالمراقبة اتلكتر
ي هذا الصدد  إذا  

ام كرامة وحرمة الحياة الخاصة للمحكوم عليه، و ز أر يقوم على احتر
ي المكار المقر  له، إلا أنها لا كانق 

هذ  الوسيلة تسمح بالتحقق من وجود الشخص  ز
تفتح المجال لتحديد أين يوجد الشخص، وما يقوم به،  الأمر لا يتعلق هنا بمتابعة 
ز الولوج إ  مسكن  تحركات وتصر ات المحكوم عليه، كذلك يمنع على المراقب ر

ي المحكوم عليه إلا بعد الحصول على  ضائه، 
وعلى الرغم من أر وسيلة المراقبة تتمثل  ز
ي معصم المحكوم عليه،  إنه يراوي أر يكور من الصغر بحيث 

ي  ز
وئز وضع السوا  اتلكتر

تن على  هو    ي يمكن أر تتر
لا يستطيع أر يكشفه أو يرا  أحد نظرا ل ثا  السلبية التر

ا لهذا الاتجا  للعيار، ما يحول دور عودة المحكوم عليه لحضن المجتمع، وتدعيم
وسعيا لحماية جسد المحكوم عليه من أر تؤثر هذ  الأداة الحديثة عليه  قد نصق 

ي تطبيق العقوبات بصفة تلقائية أو بناءا  12-723المادة 
ق.إ.ج.ف على أنه يجوز لقالز

ز ربيبا للمحكوم عليه للت كد من هذ  الأداة وأنها  ي أي وقق أر يع ر
ي و ز

على رلن المعتز
ي ملت لا تشكل مس

ي جميع الحالات توضع الشهادة الطبية  ز
اسا بصحة هذا الأختر و ز

ام كرامة  01-18ق  2مكر  150وتنص المادة  24المحكوم عليه على أنه يجن احتر
ونية.  ي وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحق المراقبة اتلكتر

الشخص المعتز
ع  أر لا يصرز بصحة المحكوم 3مكر   150وتضيت المادة  عليه، كما نلاحظ أر المشر

ونية ا تبا  بحالة العود اتجرامي للمتهم
 . 25الجزائري لم يجعل للرقابة الالكتر

و  المتعلقة بالعقوبة -ثانيا   الشر

ونية أر تكور العقوبة سالبة للحرية،  يتمثل الشر  الأهم لتطبيق نظام المراقبة اتلكتر
، 26  كالغرامة، أو العمل للمنفعة العامةومن ثم لا مجال لتطبيقه على العقوبات الأخر 

ونية يجن أر يكور المحكوم عليه قد حكم عليه بعقوبة أو   لكي تطبق المراقبة اتلكتر

                                                           
ة، مرجع سابق، م  - 23 ز  316 ضا بن السعيد معتر
 81و  80عمر سالم، مرجع سابق، م  - 24
 443عرشوش سفيار، مرجع سابق، م  - 25
ونية ، مرجع سابق، م  - 26 ، الوضع تحق المراقبة اتلكتر ي

 138صفاء أوتائز
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عدة عقوبات سالبة للحرية لمدة تساوي سنة أو أقل من ذلك، كما يمكن أر تطبق على 
 . 27سنة واحدة الأشخام الذين حكم عليهم بعقوبة رويلة المدة ولم يبقر لانقضائها إلا 

ي عقوبتها بسيطة ) أقل 
ي كل الجرائم التر

ونية  ز وقد اعتمدت السويد نظام المراقبة اتلكتر
ي السويد على الأ راد الذين لديهم عنوار 

أو يساوي ثلاثة أشهر( وينطبق هذا النظام  ز
م الخاضعور لهذا النظام بد ع  سوم الاستفادة من الرقابة  ز دائم وخط الهاتت، ويلتر

ونية المقد ة   الالك أو و وغالبا ما يتم إخضاع الأشخام لنظام المراقبة  10تر
ز بتعاطي المخد ات أو الكحول ونية المدان ر

يررررع البلجيكي  جعل هذ  28اتلكتر
، أما التشر

 . 29الدة لا تتجاوز العقوبة ثلاثة سنوات حبل

ي الحكم بعقوبة لا تتجاوز 1-16-132وربقا للمادة 
سنة  ق.ع.ف  إنه لما ينطق قالز

ي يمكن أر يخضع المحكوم عليه للمراقبة 
ي الجزائ 

حبسا مع اتشا ة إ  أر القالز
ي مجملها أو جزء منها

ونية  ز  . 30الالكتر

ع الفرنسي لا يجوز أر تزيد مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها  وو قا لمنطق المشر
ه من نظام على سنة واحدة،  إذا زادت على سنة، يشتر  لاستفادة المحكوم علي

ونية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إ  أر يتبقر منها مدة سنة كحد أقض،  المراقبة الالكتر
ع الجزائري  جعلها ثلاث سنوات.   أما المشر

ونية،  ع الفرنسي عندما وضع حدا أقض لمدة تنفيذ المراقبة الالكتر وحسنا ما  عل المشر
لى ذلك سيؤدي إ  عدم الرضاء بالخضوع إذ أر تركها دور تحديد، أو تحديدها زيادة ع

 . 31لهذا النظام

ي يشتر  عدم  
وتجد  اتشا ة إ  أنه باتضا ة إ  مدة العقوبة السالبة للحرية التر

تجاوزها  إنه يتم تصنيت المحكوم عليهم لتقرير مد  إمكانية استفادتهم من نظام 
ونية وذلك بالاستناد إ  سلوك كل محكوم  عليه والظروف الاجتماعية المراقبة اتلكتر

 . 32والاقتصادية الخاصة به

 

                                                           
 267معاش سا ة، مرجع سابق، م  - 27

28 - Jean – Paul Cere, Op Cit, P 108 
29-  Ibid, P 108 

 137عمر سالم، مرجع سابق، م  - 30
 132عمر سالم، المرجع نفسه، م  - 31
 66المرجع نفسه، م  - 32
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ونية 2.3 و ة توا ر المتطلبات المادية للمراقبة اتلكتر  ضز

ي يجن       
و  المادية التر ونية توا ر مجموعة من الشر يتطلن الحكم بالمراقبة اتلكتر

ي الت كد من توا رها حتر يتمكن من تطبيقها، ومنها ما هو م
ي الجزائ 

تعلق على القالز
 بالمحكوم عليه، ومنها ما هو متعلق بالنظام نفسه. 

 المتطلبات المادية المتعلقة بالمحكوم عليه -أولا 

لا تختلت المتطلبات المادية المتعلقة بالمحكوم عليه عند تنفيذ المراقبة        
ي صو تها التقليدية إلا ما تعلق منها بالجانن 

ي تتطلبها المراقبة  ز
ونية عن تلك التر اتلكتر

 : ي وهي
وئز  اتلكتر

 وجود مكار إقامة ثابق -أ 

إقامة مستقر ق.إ.ج.ف على أر يكور للمحكوم عليه محل  7/ 723تنص المادة       
بحيث لا  01-18من القانور  3مكر   150ومعروف، وهو نفل ما نصق عليه المادة 

ونية إلا الشخص الذي يكور له مقر سكن أو إقامة ثابث.   يستفيد من المراقبة اتلكتر

ي تطبيق العقوبات، مع التحقق من الوضع العائلىي أو 
ويحدد هذا المحل من ررف قالز

ي والاجتماوي للم
حكوم عليه من خلال تحقيق أو ي تقوم به " إدا ة المساعدة المعيسر

ي المسكن المحدد ويجن 33على اتدماج والاختبا "
ونية  ز ، وبعدها تبا ر المراقبة اتلكتر

ز المخصص للرقابة وأر لا يغاد   إ  مكار قخر.  م الحتر  المحكوم عليه أر يحتر

ي ثابق -  
 أر يكور مكار اتقامة مزودا بخط هاتقز

ي المكار المخصص للمراقبة خط بات 
ضا ة إ  وجود مكار إقامة ثابث يجن أر يكور  ز

ي ذلك  حسن بل يجن 
نيق(، ولا يكقز ي ثابث دور أي ملحقات ) مجين ق ي أو أنتر

هاتقز
أر يكور هذا الهاتت مهي  لأداء الخدمة المنارة به أداؤها، أي استقبال الاتصالات 

تن على هذا الأختر مصا يت زائدة لرسوم الهاتفية المتعلقة بالمراقبة اتلكتر  ونية، ويتر
استهلاك خط الهاتت يقع على كاهل المحكوم عليه د عها، وقد تمنح اتدا ة العقابية 

 . 34مساعدات مالية تعانته والتخفيت من أعبائه المالية

 

                                                           
ونية، مرجع سابق، م  - 33 ، الوضع تحق المراقبة اتلكتر ي

 143صفاء أوتائز
ز عبيد، - 34  96مرجع سابق، م  أسامة حسن ر
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 الحصول على موا قة مالك أو مؤجر العقا  -ج 

كا، إذا  لا يشتر  أر يكور مكار اتقامة خاصا با لمحكوم عليه بل يمكن أر يكور مشتر
له ز ي غتر متز

، كما قد يكور غتر مالكا للمحل بل مست جرا  قط، 35كانق إقامة الشخص  ز
ي هذ  الحالة ألزمه القانور بالحصول على  ضا مالك المحل أو مؤجر ، غتر أنه إذا كار 

و ز
 محل اتقامة من الأماكن العمومية  لا يشتر  الرضا. 

 متطلبات المادية المتعلقة بالنظام نفسهال -ثنيا 

ي تنفيذ  على مجموعة من الوسائل التقنية والفنية  
ونية  ز يعتمد نظام المراقبة اتلكتر

ي والجهاز المسؤول عن المراقبة. 
وئز  كتثبيق السوا  اتلكتر

ي  -أ
وئز  السوا  إلكتر

ي صغتر الحجم يوضع حول معصم اليد أو مفصل قدم المحكو 
وئز م عليه هو جهاز إلكتر

ونية، ويقوم هذا الجهاز بإصدا  موجات معينة يلتقطها جهاز  الخاضع للمراقبة اتلكتر
قخر يتم تثبيته بواسطة م مو  الرقابة، ويتصل الجهاز المتبث بالكمبيوتر المركزي 
ي خام بالمكار المحدد لتنفيذ هذا النظام 

الموجود بمركز المراقبة بواسطة خط هاتقز
ي إجراء اتصالات أخر ولا يسمح باستعماله 
 . 36 ز

ي مكار إقامة  15ويرسل السوا  كل 
ي  ز
ثانية إشا ات مستقبل موصول بالخط الهاتقز

ي مركزي 
المحكوم عليه، وينقل هذا المستقبل اتشا ات أوتوماكيا إ  نظام معلومائر

ي تتو   قابة 
مجهز بتقنيات يمكنها أر تسجل هذ  اتشا ات والمعلومات إ  الجهة التر

 . 37كوم عليهالمح

 جهاز استقبال  - 

يتم تركين جهاز استقبال بواسطة م مو ي المراقبة، حيث يقومور بعد وضع السوا  
كين صندوق الاستقبال واجراء  ي بموا قة الخاضع لها إ  مقر إقامته لتر

وئز اتلكتر
التجا   المتعلقة باتشا ات التحذيرية، ووضع الحدود الجغرا ية للإ سال واتستقبال، 

                                                           
ونية، مرجع سابق، م  - 35 ، الوضع تحق المراقبة اتلكتر ي

 142صفاء أوتائز
، دا  النهضة العربية، الطبعة الأو  ، القاهرة،  - 36  ي

ز ، الحبل المتز ي
و  79، م  2005أيمن  مضار الزيتز

80 
،  المرجع نفسه ، م  - 37 ي

 144و 143صفاء أوتائز
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ونية مسؤولية حماية هذا الجهاز وما يصيبه من  ويقع على الخاضع للمراقبة اتلكتر
 . 38إتلاف محتمل

ونية أخر  يتم   وهذا الجهاز هو جهاز كمبيوتر مركزي باتضا ة إ  أجهزة ومعدات إلكتر
ف على استعماله أعوار مؤهلور  ي اتدا ة العقابية، يشر

 بطها به، عادة ما يكور منصبا  ز
امج وتقنيات تسمح له  نيا،  و ة أر يكور هذا الكمبيوتر مزود بت  ويتوجن بالصرز

، والتقا  اتشا ات المرسلة منه كتقنية  ي
وئز للبحث  GPSبالتواصل مع السوا  اتلكتر

، واعادة إ سال هذ  اتشا ات عت  خط التلفور 39وتحديد الأماكن عت  الأقما  الصناعية
هذ  اتشا ات المرسلة للدلالة على وجود  الذي يتصل به إ  جهاز مركزي، وتكور

ي المكار المحدد لها، وقد تكور إشا ات تحذيرية عند محاولة إتلاف 
الخاضع للمراقبة  ز

ي أو إتلاف جهاز الاستقبال واعادة ات سال
وئز  . 40السوا  اتلكتر

يررررع الجزائري تقوم الجهة المكلفة ي التشر
ي على كاحل المتهم،  41و ز

وئز بوضع سوا  إلكتر
ي التحقيق، تح

ي أمر قالز
ة المراقبة المحددة  ز ق  قابة الضبطية القضائية، ريلة  تر

ونية ) إشا ات(، مرتبطة بمصالح الضبطية القضائية،  ويبث هذا السوا  ذبذبات إلكتر
تعمل بواسطة أجهزة اتصال هاتفية أو لا سلكية تمكن من إمكانية تحديد مكار المتهم 

ي 
حالة إزالته يتم إرلاق اتنذا ، وبالتا ي   من الناحية الحامل له وتوقيق تواجد ، و ز

 :  الفنية يتم تنفيذ هذ  العقوبة من خلال ثلاث عناض هي

ي يد أو كاحل الخاضع للرقابة.  - 1
 جهاز إ سال يتم وضعه  ز

ي  -2
 . 42جهاز إستقبال موضوع مكار اتقامة ويرتبط بخط تلفوئز

عليه عن بعد ويتم حصر تحرك هذا جهاز كمبيوتر مركزي يسمح بتعقن المحكوم  – 3
ا بحيث إذا تجاوز هذ  المسا ة، أو حاول تعطيل  ز متر ي مساحة لا تتجاوز خمس ر

الأختر  ز
جهاز ات سال أو العبث به تلقائيا أ سل إشا ة إ  الكمبيوتر المركزي لكي تتخذ بعد ذلك 

 . 43اتجراءات اللازمة "

                                                           
ز عبيد، مرجع ساب - 38  138ق، م أسامة حسن ر

39 - Christine Lazerges, Op Cit,  p 185-187 
ز عبيد، المرجع نفسه، م  - 40  74أسامة حسن ر
 41-  . ي

ي على مستو  كل محكمة ومجلل قضائ 
وئز  ينش  مكتن مخصص لتثبيق السوا  الالكتر

 10عمر سالم، مرجع سابق، م  - 42
 10المرجع نفسه، م  - 43
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ونية يتو  ا  إر الحكم بالمراقبة اتلكتر و  القانونية وأختر قت على توا ر كل من الشر
ي أر يقر ها لأنها 

ي حالة انعدام أحدها  لا يكور بمقدو  القالز
والمتطلبات المادية، أما  ز

ونية.   أساس الحكم بالمراقبة اتلكتر

ي الحكم بعد 
ي يتوقعها قالز

ونية هي الحالة الطبيعية التر
ا  إر نجا  المراقبة اتلكتر وأختر

ي تقريرها وموا قة ال
ي قر ها القالز

محكوم عليه عليها، وهي تنتهي عند استنفاذ المدة التر
والمحددة قانونا مسبقا، هذا إذا لم يكن المحكوم عليه قد استفاد من عفو  ردي أو 

ونية.   جماوي  تخصم مدة العفو من مدة المراقبة الالكتر

ونية بنجا ، يقوم م مو   المراقبة بفك جهاز بعد الت كد من انتهاء مدة المراقبة الالكتر
ي مكار إقامة المحكوم عليه وا جاعه إ  مركز المراقبة بعد  حصه 

الاستقبال المركن  ز
ونية من كاحله أو  زع اتسوا ة الالكتر والت كد من سلامته، ثم يناد  المحكوم عليه لتز

 معصمه حسن الحالة إ  المؤسسة العقابية ليغاد ها حرا رليقا بعد ذلك. 

ي  ومن ناحية اخر 
ونية بإلغائها  ز يعات لحالة  شل المراقبة اتلكتر  قد تصدت التشر
ونية يتم بموجن  حالة تحقق إحد  المنصوم عليها قانونا، ويتم   ع المراقبة الالكتر
ي 
ي الحريات أو قالز

ي التحقيق، قالز
ي تطبيق العقوبات، قالز

أمر يصد  من ررف قالز
ي إحد  الحالات الحكم حسن الحالة، ويكور بعد سماع الموضوع وبح

ضو  محاميه  ز
 التالية: 

 بطلن من الموضوع ذاته -

امات المفروضة عليه - ز امه للالتر  عدم احتر

و  تنفيذ الوضع إر تقر  ذلك من الجهة المختصة -    ضه لتعديل  ر

ي حالة صدو  حكم جديد.  -
  ز

 . 44عندما لا يتلائم التدبتر مع الحياة العائلية والاجتماعية -

 

 

                                                           
، الوضع تحق المراقبة ات - 44 ي ي ليلى رلت  ونية، مجلة العلوم الانسانية، كلية الحقوق، جامعة باي 

لكتر
 259، المجلد أ، م  2017جوار  47مختا  عنابة، عدد 
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 الخاتمة -4
ونية يقوم على تنفيذ العقوبة بطريقة و  كخلاصة لهذا المقال  إر نظام المراقبة الالكتر

ونيا للمراقبة عن  مبتكرة خا ج أسوا  السجن، حيث يتضمن هذا الأسلو  نظاما الكتر
بعد، بموجبه يمكن الت كد من وجود أو غيا  الشخص عن المكار المخصص تقامته 

، حيث يسمح للمحك ي
له، لكن تحركاته بموجن حكم قضائ  ز ي متز

وم عليه بالبقاء  ز
ي أسفل قدمه. 

ي معصمه أو  ز
 محدودة ومراقبة بمساعدة جهاز مثبق  ز

ي التحقيق عند تقرير  إجراء الرقابة 
ونية إما من ررف قالز ويمكن  ر  المراقبة اتلكتر

ي تطبيق العقوبات، لما  يه من مز 
ايا القضائية، أو كبديل أثناء تنفيذ العقوبة يقر   قالز

ي المؤسسات العقابية وخفض التكاليت عن إدا ة السجور، ودعم 
ي تخفيت الازدحام  ز

 ز
ي اعتمدهما 

ز التر ز الوحيدت ر ، وهذ  الصو ت ر ز سياسة إعادة اتدماج الاجتماوي للمحبوس ر
 : و  هي

يررررع الجزائري  و قا لمجموعة من الشر  التشر

ي لا تزيد مدتها على ثلاث أر تكور العقوبة المحكوم بها عقوبة سالبة للحرية ال  -1
تر
 سنوات، أو إذا كانق العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذ  المدة. 

 أر يكور الحكم نهائيا.  -2 

ي مقر سكن أو إقامة ثابق.  - 3 
 أر يثبق المعتز

ي بصحة المتهم أو المحكوم عليه.  -4
وئز  أر لا يصرز حمل السوا  اتلكتر

 لمحكوم بها عليه. أر يسدد المحكوم عليه مبالغ الغرامات ا -5

ويكور تطبيقه إما تلقائيا أو بناءا على رلن المحكوم عليه شخصيا أو عن رريق 
ي حالة ما إذا كار المحكوم عليه قاضا  إنه لا يمكن اتخاذ مقر  الوضع تحق 

محاميه، و ز
 . ي
ونية إلا بموا قة المحكوم عليه أو ممثله القانوئز  المراقبة اتلكتر

يررررع ي  وذلك على خلاف التشر
ز أجاز لقالز ز الصو ت ر الفرنسي الذي باتضا ة إ  هات ر

الحكم النطق بها كعقوبة بديلة، وهو ما تطرقنا إليه حسن المنهج الفرنسي الذي أجاز 
ي الحكم تطبيقه إذا كانق العقوبة لا تتجاوز سنة حبل

ي 45لقالز
، بمعتز أر يحكم القالز

ونية " وهو المدل " بعقوبة المراقبة اتلكتر ي
يعات الجزائ  ول الذي لم تستوعبه أغلبية التشر

ي حد ذاتها، بحيث يصبح البديل 
المقا نة بل أد جتها كبديل عن العقوبة وليل كعقوبة  ز

                                                           
45 - Jean Larguier, criminologie et science pénitentiaire, 8 édition, DALLOZ,1999, 
p159 
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هو إجراء مخفت مقا نة بالعقوبة  تستبدل به إذا كانق عقوبة مخففة و قط، وهنا 
ع الفرنسي على جرأته تعطائها مدلول العقوبة لأنه يسعى قد ا  المستطاع يشكر المشر

ي ذاتها وتصلح لطوائت 
تجنين المتهم الآثا  السلبية للحبل، خاصة وأنها متنوعة  ز

ز خاصة كبا  السن و بات البيوت، إلا أنه من جهة أخر   إر اعتبا   عديدة من المجرم ر
ي حد ذاتها قد تؤدي إ  إهدا  اعتبا ات الردع العام وحفظ 

ونية عقوبة  ز المراقبة اتلكتر
ي يتعر  لها المجتمع  أمن المجتمع

لأر البعض ينظر إليها أنها لا تواجه الخطو ة التر
ي  دة الفعل الاجتماوي على الجريمة

 . 46بصرامة وبالتا ي  هي قد تنطوي على تراخ  ز

ي لا يقوم هذا النظام بدونها كغتر  من الأنظمة البديلة 
وبالنسبة لمس لة  ضا المحكوم التر

ي تجاهل هذا الرضا لأنه أساس  هي ذات أهمية بالغة بحيث لا يم
ي الجزائ 

كن للقالز
وعية هذا الحكم والرضا بمجرد إقرا   من ررف المحكوم عليه  إنه يتضمن أمرين  مشر
ة المدة، و أيضا  هما قبول الخضوع لهذا النظام بدلا من العقوبة السالبة للحرية قصتر

ي أي وقق من أجل عملية
له  ز ز  المراقبة.  قبول دخول م مو ي المراقبة إ  متز

و  القانونية للمراقبة  ي بمجرد توا ر الشر
ي الجزائ 

كما لا ينتهي الأمر بالنسبة للقالز
ونية حتر يقر  الحكم بها، بل إر متطلباتها المادية قد تقت عائقا و اء عدم الحكم  اتلكتر
ل غتر مزود بخط  ز بها، إذ لا يمكن تقريرها على من لا يتو ر له مكار إقامة ثابق أو متز

ي أكتر من الفقتر وهذا ما اعتت   ه
ي وبالتا ي تكور إمكانية الحكم بها متاحة على الغتز

اتقز
البعض  لما صا خا، إلا أر البعض الآخر ير  أر نظام العقوبات البديلة يقوم أساسا 
ي بالفقتر ولا حتر الفقتر 

ي الذي لا يتطلن أر يتساو  الغتز على نظام التفريد العقائ 
ي وال

. بالفقتر والغتز ي
 غتز

ونية و قا  ي لا يحكم بالمراقبة الالكتر
واجابة على اتشكالية المطروحة  إر القضاء الجزائ 

ز اترا   نس ية تتوقتلتقدير  المطلق، بل تبقر حريته  على المد  الذي يقع ما ب ر
ي وهو عملية تفريد 

ي المتضمن العقوبة، واترا  القضائ 
، وهو النص القانوئز يعىي

التشر
، وكلما العقوبة،  كلما  ي

ي الجزائ 
ز اترا ين اتسعق معها حرية القالز اتسعق المسا ة ب ر

ضاقق هذ  المسا ة ضاقق معها هذ  الحرية وهذا لا يؤثر على مبدأ النصية ، وهو ما 
ونية، والا تعر   و  القانونية واتجرائية للمراقبة الالكتر ي بالشر

جمه تقييد القالز يتر
 حكمه للنقض. 

 

                                                           
ونية، مرجع سابق، م  - 46 ، الوضع تحق المراقبة اتلكتر ي

 491صفاء أوتائز
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ي الأختر وددنا أر  
ع حتر  و ز ي لابد من تدا كها من قبل المشر

نعرج على بعض النقائص التر

ونية على الوجه الم مول و يما يلىي نقتر : 
ي تطبيق المراقبة الالكتر

ي  ز
 ينجح القضاء الجزائ 

ونية يتطلن تو تر بعض المتطلبات المادية وهو  ر  صعن  - إر تطبيق المراقبة الالكتر

لا تتو ر لديهم هذ  المتطلبات ) سبق ذكرها (  نظرا لأر العديد من المحكوم عليهم

ي عند تقرير هذ  العقوبة، وبالتا ي وجن 
وبالتا ي هذا ما يقت عائقا أمام القضاء الجزائ 

 التنسيق مع الجهات المختصة لتو تر هذ  المتطلبات. 

تفعيل دو  د اع المتهم وذلك بتمكينه من رلن الحكم  بهذ  العقوبة ، واستبعاد  -

ي  رضية ا
ي يضعها  ز

لحبل، وتقييد المحكمة بهذ  الطلبات، وهذا ما يجعل القالز

 الحسبار، ولا يجنح  للحكم بالحبل. 

ات  - ي من خلال تكثيت الملتقيات والمحاضز
ي الجزائ 

العمل على تغيتر عقيدة القالز

ي 
ي قصتر حتر تتغتر التوجهات والايديولوجيات القانونية التر

ز زمتز ي حتر
والاجتماعات  ز

سنوات رويلة من الحكم بالعقوبات السالبة للحرية، بل أكتر من ذلك   هم   سختها 

ي مسؤولية أحكامه عند استعمال حريته هي أر يكور 
ي الجزائ 

ضمار لتحمل القالز

و ات الملحة  متخصصا،  تخصص القضاء مع وجود العقوبات البديلة أصبح من الصرز

قانونية والاجتهادات القضائية حتر يتمكن من اتحارة الشاملة والدقيقة بالنصوم ال

 والآ اء الفقهية وحتر يكور أكتر تجاوبا مع القضايا الجزائية. 

 المراجع -5

 : ز  *القوان ر

ي  02-15الأمر  - 1
المعدل والمتمم لقانور اتجراءات الجزائية، الجريدة  2015جويلية  23المؤ خ  ز

ي 40الرسمية عدد 
 اتجراءات الجزائية.  ، المتضمن قانور2015يوليو  23، المؤ خة  ز

ي  01-18القانور  قم  - 1
المتمم للقانور  قم  2018يناير 30المرا ق ل 1439جماد  الأو   12المؤ خ  ز

، الجريدة الرسمية عدد  05-04 ز والمتضمن قانور تنظيم السجور واعادة اتدماج الاجتماوي للمحبوس ر
ي  05

. المتضمن قانور تنظيم الس 2018يناير  30المؤ خة  ز ز  جور واعادة اتدماج الاجتماوي للمحبوس ر
 
 المراجع باللغة العربية*   
 الكتن -   

، الطبعة  - 1 ، دا  وائل للنشر ي
ي قانور العقوبات الأ دئز

، السياسة الجزائية  ز ي أحمد عبد الله دحمار المغرئ 
 2011الأو ، 
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ونية، دا  النهضة ا -2 ز عبيد، المراقبة الجنائية اتلكتر  . 2009لعربية، الطبعة الأو ، القاهرة، أسامة حسن ر

، دا  النهضة العربية، الطبعة الأو  ، القاهرة،  - 3  ي
ز ، الحبل المتز ي

 . 2005أيمن  مضار الزيتز
وينة ) رريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خا ج السجن(، دا   عمر سالم، - 4 المراقبة اتلكتر

 .2000قاهرة النهضة العربية، الطبعة الأو ، ال
يررررع الجزائري، مكتبة الو اء القانونية، الطبعة الأو ،  -5 ي التشر

معاش سا ة، العقوبات السالبة للحرية  ز
 .  2016الاسكند ية، 

 المذكرات والأرروحات:  -
ي القانور  - 1

ي الجزائر، أرروحة لنيل شهادة دكتو ا   ز
ة، ترشيد السياسة الجنائية  ز ز  ضا بن سعيد معتر

ي و 
 . 2016العلوم الجنائية، جامعة الجزائر، الجنائ 

 : المقالات  -
ونية كبديل عن الجزاءات السالبة للحرية، مجلة الحقوق والعلوم  - 1 عرشوش سفيار، المراقبة الالكتر

 . 2017الجزء الأول، جوار  8السياسية، جامعة خنشلة، العدد 
ونيا كوسيلة لل - 1 حد من مساوئ الحبل الاحتياطي ) د اسة ساهر ابراهيم الوليد، مراقبة المتهم إلكتر

تحليلية(، مجلة الجامعة اتسلامية للد اسات اتسلامية، كلية الحقوق، جامعة الأزهر ، غزة، المجلد 
ور، العدد الأول،   . 2013الحادي والعشر

ي السياسة العقابية الف -2
"  ز ي

وئز ونية " السوا  اتلكتر ، الوضع تحق المراقبة اتلكتر ي
رنسية، صفاء أوتائز

العدد الأول،  25مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، كلية الحقوق، جامعة دمشق، المجلد 
2009. 

ي  - 3 ونية، مجلة العلوم الانسانية، كلية الحقوق، جامعة باي 
، الوضع تحق المراقبة اتلكتر ي ليلى رلت 
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